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 وزير العدل والحريات من

 بالجديدةالسيدين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  إلى

 والوكيل العام للملك لديها

 

 .وضعية التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية :الموضوع

 ام بوجود مولانا الإمامت سلام

الباقية بدون تحصيل  إليه أعلاه، بشأن وضعية التكفلات المومأعلاقة بالموضوع  ،وبعد

 بها،أخبركم بأنه من خلال تتبع الوثائق الحسابية المتوصل  ،2141إلى غاية متم سنة 

تبين بأن وضعية مبالغ الغرامات والإدانات  ،واعتمادا على المعطيات الإحصائية المسجلة

تحصيل  ل في تفاقم وارتفاع متزايد، نتيجة وجود تأخير في عمليةيتحص نالنقدية الباقية بدو

 :وذلك بالنسبة للمحاكم التابعة لدائرتكم القضائية، وهي مفصلة كما يلي ،هذه المبالغ
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 المخلف المحاكم

 4102تكفلات سنة + 

 (بالدرهم)

 المبالغ المنفذة

 4102خلال سنة 

 (بالدرهم)

 

 الباقي بدون تحصيل

 4102إلى غاية متم سنة 

 (بالدرهم)

 .007911701071 711..979..47 .971..0.7.417 ستئناف بالجديدةمحكمة الإ

 794272.2709. 4721171.1711 9740.7022709 بتدائية الجديدةالمحكمة الإ

 4047020711 1711 4047020711 مركز القاضي المقيم بأزمور

 4711071907.1 207101711 07.1--.471.479 مركز القاضي المقيم بأولاد فرج

 71.971907.0. 0017021711 712170407.0. بنور المحكمة الابتدائية بسيدي

مركز القاضي المقيم بخميس 

 الزمامرة

9197.4.711 97101711 9117...711 

 6422442621202 425102415211 6521422944202 مجموع الدائرة

 

نطلب  ه،هذا، وبالرغم من المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل تصفية الباقي استخلاص

كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة وكذا الموظفين  ءاسمنكم التفضل بحث رؤ

على بذل المزيد من الجهد قصد تفعيل وتطبيق المقتضيات  ،المكلفين بالتبليغ والتحصيل

حول التدابير الآنية الواجب  21/19/2141بتاريخ  4س  0.الواردة بالرسالة الدورية عدد 

اتخاذها للرفع من مردودية وحدة التبليغ والتحصيل بالمحاكم، ومواصلة إجراءات تحصيل 

باعتبارها رافدا هاما من روافد  ،الغرامات والإدانات النقدية بكافة الطرق القانونية المتاحة

وبالتالي  ،"مالصندوق الخاص لدعم المحاك" :ىمور خصوصية المسملأالحساب المرصد 

تمكين خزينة الدولة من مداخيل مهمة ترتبط أساسا بتنفيذ المقررات القضائية المتضمنة 

اء طعإرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، وذلك من أجل غلل

 التي توخيا لمزيد من النجاعة القضائيةمصداقية لهذه المقررات والحفاظ على حجيتها، و
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الى الإشارة ال غفإدون  لمنظومة العدالة، يالإصلاح الورشمرتكزات  أهمتعتبر من 

ل وفقا لمقتضيات الرسالة الدورية عدد يضرورة توجيه تقارير شهرية بعمليات التحص

 7الموضوع هذا ي يكتسيهاللأهمية البالغة الت نظرا، 10/10/2140اريخ بت 011/2140

 2/2والسلام

 

 

 

  

 وزير العدل والحريات

 المصطفى الرميد


